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 قاعدة
 
 

 الحق في الحصول على المعلومة.
 

بمقتضى الفصل  من الحقوق التي يتمتع بها المواطنمات الحق في الحصول على المعلو -
 ، ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون.من الدستور 27

 
من القانون  16الهيئات المنتخبة ملزمة بموجب المادة والإدارات والمؤسسات العمومية   -

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بضرورة جواب طالب المعلومة  31.13رقم 
 إما إيجابا أو سلبا...نعم.

إليها ة المطلوبة الذي تقدم به عدم جواب الإدارة على طلب الحصول على المعلوم  -
الطاعن، على الرغم من أن المعلومة المطلوبة هي مما يسمح به القانون ولا تندرج في 

يجعل قرارها مشوبا بعيب  أعلاه، 31.13خانة الاستثناءات المقررة في القانون رقم 
مخالفة القانون، ولو علم الطاعن بالمعلومة المطلوبة من جهة أخرى غير الإدارة المعنية 

 ... نعم.بالطلب، إلغاؤه
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 ةـالمملكة المغربي 
******** 

 السلطة القضائية
******** 

 محكمة الاستئناف 
 الإدارية بالرباط 

******** 
 الابتدائية المحكمة

 اسـالإدارية بف        
******** 

 
 

 1374 :رقم حكـم 
 24/07/2024 :بتاريـخ 
 187/7110/2024 :ملف رقم 

 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
أصدرت المحكمة ، م 2024 يوليوز 24الموافق ل  ه 1446 محرم 18 بتـاريخ

 وهي متكونة من السادة: ،الإدارية بفاس
 ومقررا رئيســا...........................................كريم الاعرج  .  

 ...............عضــوا..................................سعـاد واسين. 
 ...............عضــوا................................الداوديهاجر . 
 .........مفوضا ملكيا..........فاطمة الزهراء فيلالي شبيليبحضـور  .
 كاتب الضبط........................عمار ادريسي عايدي وبمساعدة .   

 الحكـــم الآتـــي نصــــه:
 :ـنـــيـــب

...... 

 ،من جهـة

 ـن:ــيــــوب

- ..... 

 .من جهة أخرى                                                           

 عـــــائــــوقــال
، 03/06/2024لدعوى المســــــاب بكتابة ضــــــبط هتا المحكمة بتاريخ بناء على المقال الافتتاحي ل

ه بتاريخ أن بواســـــــــــــــطة نائبه ي، عرض فيه المدعبقوة القانون والمعفى من أداء الرســـــــــــــــوم القضـــــــــــــــائية 
بســــيارته قادما من فاس في اتااا زيموزار كندر،  8كان يســــتعمب الطريق الوطنية رقم  26/01/2024

وبــالمقطع الطرقي الرابط بين عين الاـــــــــــــــفــاء ودوار كنــدر أوقفــه رجــال الــدر  الملكي وحرروا في حقــه 
كيلومترا في الســــاعة، والحال أنه لا وجود لاي علامة تاــــوير  60ي مخالفة تااوز الســــرعة المحددة ف
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كيلومترا في الســــــاعة بالنقطة الكيلومترية التي يزعم رجال الدر  الملكي ارتكابه  60تحدد الســــــرعة في 
للمخالفة بها، ومن أجب التأكد من الســـــــــــــــرعة القانونية المســـــــــــــــمو  بها في المقطع الطرقي موضـــــــــــــــو  

بطلب زلى المطعون ضــدا الاول باعتبارا الاهة الإدارية المكلفة  06/03/2024يخ المخالفة، تقدم بتار 
بوضـــع التاـــوير الطريق، من أجب الحصـــول على المعلومات القانونية المتعلقة بالســـرعة المســـمو  بها 

توصــــــــــــب برســــــــــــالة طالبته من  لالها المديرية الإقليمية  08/03/2024بهتا المقطع الطرقي، وبتاريخ 
، وبتــــاريخ 06/03/2024بــــثحــــداقيــــات النقطــــة الكيلومتريــــة المعنيــــة بطلبــــه الم ر  في  ....للتاهيز 

تقدم بواسطة دفاعه  16/05/2024قدم الإحداقيات المطلوبة للمطعون ضدا، وبتاريخ  11/03/2024
بكتاب زلى المطعون ضــــــدا الاول توصــــــب به بف  التاريخ من أجب تتكيرا بأنه لم يتوصــــــب أي جواب 

ب المقدم زليه، رغم أنه قدم جميع الوقائق المطلوبة، زلا أنه لم يتوصـــــب لحد الآن بأي جواب على الطل
 85يتعلق بطلبه، موضــحا أن التاــوير الطرقي من ا تصــاة وزارة التاهيز والنقب اســتنادا زلى المواد 

علق المت 2.10.420من المرســــوم رقن  94زلى  55من مدونة الســــير على الطرل والمواد من  90زلى 
بتطبيق زحكام مدونة الســير على الطرل، وأن عدم جواب المدير الإقليمي للتاهيز والنقب واللوجيســتي  

متسم على طلبه رغم مرور قلاقة أشهر على تقديم الطلب يعتبر رفضا ضمنيا للطلب، وأن هتا القرار 
انون،  اصة وأن هتا بعيب انعدام التعليب وعيب الانحراف في استعمال السلطة وكتا عيب مخالفة الق

القرار أضــــــر بمصــــــالحه وحرمه من الحق في المعلومة للدفا  عن نفســــــه، والتم  الحكم بثلغاء القرار 
، المتعلق برفض الاواب على ...الضــــمني الصــــادر عن المدير الإقليمي للتاهيز والنقب واللوجســــتي  

ل  من آقار قانونية. وعزز ما يترتب على ذ 06/03/2024طلب الحصـــول على المعلومة الم ر  في 
، 26/01/2024ة مناز من طرف در  ايموزار كندر بتاريخ المقال بصورة شمسية من محضر مخالف

 ...صــــــــــورة من طلب الحصــــــــــول على المعلومة الموجه للمدير الإقليمي للتاهيز والنقب واللوجســــــــــتي  
الإقليمي للتاهيز والنقب  ، صــــــورة من الرســــــالة التي وجهها المدير06/03/2024م شــــــر عليه بتاريخ 

، جواب الطاعن على الرســــــــالة م شــــــــر عليها بتاريخ 08/03/2024للطاعن بتاريخ  ...واللوجســــــــتي  
وصـــــــــــــورة من قرار ماـــــــــــــتر  لوزير التاهيز والنقب واللوجســـــــــــــتي  ووزير الدا لية رقم  11/03/2024

 المتعلق بعلامات السير على الطرل. 01/08/2014وتاريخ  14.2805
وزارة التاهيز والماء والمديرية الإقليمية للتاهيز اء على المتكرة الاوابية المدلى بها من قبب وبن  
الدعوى قدمت في مواجهة وزارة ، جاء فيها أن 26/06/2024 بالســــــــــــــة بواســــــــــــــطة نائبهما ...والماء 

ور المرســـــــــــوم التاهيز والنقب واللوجســـــــــــتي  والماء، وأن هتا الوزارة لم يعد لها وجود قانوني منت صـــــــــــد
المحدد لا تصــــاصــــات وتنةيم وزارة النقب واللوجســــتي  والمرســــوم المحدد لا تصــــاصــــات وتنةيم وزارة 
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التاهيز والماء، وأنه أمام عدم وجود وزارتين مســـــــــتقلتين من حي  التنةيم والا تصـــــــــاصـــــــــات بموجب 
ســـــــتي  والماء ياعب مرســـــــومين، فثن تقديم الدعوى على حالتها في مواجهة وزارة التاهيز والنقب واللوج

الدعوى فاســــدة شــــكلا لتقديمها في مواجهة جهة أصــــبحت معدومة، وأنه على  لاف ما زعمه الطاعن 
الفقهي لانه لا يتوفر على  صـــــــــــــــائ  ومميزات فثن الامر لا يتعلق بقرار زداري بمفهومه القانوني و 

ما بمارد طلب اســــــتفســــــار قدم القرار الإداري المتمثلة في زناــــــاء مركز قانوني أو تعديله أو  تفه، و ن
للمديرية الإقليمية للتاهيز والماء بصــــــــــفرو حول الســــــــــرعة المســــــــــمو  بها بالمحور الطرقي موضــــــــــو  
المخالفة، وهو الاســــتفســــار التي ســــبق لها أن وجهت باــــأنه كتابا زلى الســــيد رئي  المحكمة الابتدائية 

ســـبة نةرها في الملف رقم بمنا 2024/54/56.60/3506تحت عدد:  29/03/2024بصـــفرو بتاريخ 
)غرفة الماــــــــــــورةل، وأن هتا الملف تم فتحه بناء على طلب من الطاعن، مما  13/2412/2024عدد 

يكون معــه عــالمــا علمــا يقينيــا باوابهــا، ويكون بــالتــالي طلبــه الحــالي عــديم الاســــــــــــــــاس القــانوني ومــ لــه 
له رافعه المصـــاريو، وأرفقا الرفض، والتمســـا الحكم بعدم قبول الطلب شـــكلا وبرفضـــه موضـــوعا وتحمي

المتكرة بصــورة من الكتاب التي أرســله المدير الإقليمي للتاهيز والنقب واللوجســتي  بصــفرو زلى رئي  
 .29/03/2024المحكمة الابتدائية بصفرو بتاريخ 

التعزيزيـة مع تعقيــب المقــدمـة من طرف الطــاعن بواســـــــــــــــطــة نـائبــه بتــاريخ وبنــاء على المــتكرة     
عرض فيها أن المطعون ضـــــــــــــــدا الاول يقر بتوصـــــــــــــــله بالطلب كما يقر بأنه أجاب  ،02/07/2024

حول نف  الموضــــــــــــو ، وأنه بالاطلا  على الوقائق الرســــــــــــمية الصــــــــــــادرة عن  ...المحكمة الابتدائية 
يتبين بأن المطعون ضـــــــــدا الاول يصـــــــــدر تل  الوقائق بصـــــــــفته المدير  ...المديرية الإقليمية للتاهيز 

، غير أنه في متكرته الاوابية يتقاضــــــــــــى بصــــــــــــفة المديرية ...تاهيز والنقب واللوجســــــــــــتي  الإقليمي لل
، وأن الحقيقة الواقعية هي الواردة في الوقائق الصادرة عن المطعون ضدا ...الإقليمية للتاهيز والماء 

لية المتطلبة الاول والمســطرة في المقال الافتتاحي، مما يكون معه الطلب مقدما وفق المقتضــيات الاــك
قانونا لتقديمه ضـــــد الاهة المصـــــدرة للقرار والاهات الوصـــــية عليها، وأضـــــاف أن القرار المطعون فيه 
قرار زداري ضـــــــــــمني أقر باـــــــــــكب ســـــــــــلبي على مركزا القانوني، وأنه لا ماال لما تمســـــــــــكت به الاهة 

ب علما يقينيا يبرر ياـــــــك ...المطعون ضـــــــدها من كون جوابه على الكتاب الموجه للمحكمة الابتدائية 
كانت بناء على طلب من هتا  ...الحكم برفض الطلب، لان الرســـــــالة التي وجهت للمحكمة الابتدائية 

الا ير للبت في الملف الرائج أمامها، وأن المطعون ضــدا أجاب المحكمة دون أن يايب على الطلب 
ب الاجب القانوني، والتم  الحكم المقدم من طرفه، وحتى على فرض العلم اليقيني فثن الطعن قدم دا 

بتـــاريخ  ....الصـــــــــــــــــادر عن المحكمـــة الابتـــدائيـــة  3وفق الطلـــب، وأدلى بصـــــــــــــــورة من الحكم عـــدد 
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، صورة من محضر معاينة مناز من طرف مفوض 13/2412/2024في الملف رقم  02/05/2024
والنقب  وصــــــــورة من قرار صــــــــادر عن وزير التاهيز 2.21.968قضــــــــائي، نســــــــخة من المرســــــــوم رقم 

 واللوجستي .
بتاريخ  مابواســـــــــــــــطة نائبه المطعون ضـــــــــــــــدهمت قبب المقدمة من التأكيديةمتكرة الوبناء على    

التي أكدا  لالها متكرتهما الاوابية السابقة وأضافا أن الطعن جاء مخالفا لمقضتيات ، 03/07/2024
 من قانون المسطرة المدنية. 515و 514الفصلين 
، جاء فيها 10/07/2024وبناء على المتكرة المدلى بها من قبب الطاعن بواسطة نائبه بالسة    

من قانون المســـــــطرة المدنية المتمســـــــ  بهما من قبب المطعون ضـــــــدهما لا  515و 514الفصـــــــلين أن 
 ينطبقان على النازلة، وأن الفقه الإدراي مســــــــــــتقر على كون الطعن بالإلغاء طعن عادي يكفي توجيهه
ضـــــــــد الاهة المصـــــــــدرة للقرار المطعون فيه، وهو الامر التي أكدت عليه محكمة النقض في قراراتها، 

 .والتمست رد الدفوعات المثارة من قبب المطعون ضدهما
، 17/07/2024الالســـة العلنية المنعقدة بتاريخ  اآ ره بعدة جلســـاتوبناء على زدراج القضـــية    

قررت المحكمة ف ،عن وكتا نائب المطعون ضدهما وأكدا ما سبقحضرها الاستاذ الراي عن نائب الطا
فأعلن ، أكدت مستنتااتهاي ة المفوض الملكي التأعطت الكلمة للسيداعتبار القضية جاهزة للبت فيها و 

 .24/07/2024لمداولة والنطق بالحكم لالسة في االقضية  ووضععن  تم المناقاة 
 وبعد المداولة طبقا للقانــون 

المدير الإقليمي للتاهيز بثلغاء القرار الضــــــــــمني الصــــــــــادر عن زلى الحكم  الطلبحي  يهدف    
القاضــــــــي برفض الاواب على طلب الحصــــــــول على المعلومة المقدم له من  ،...والنقب واللوجســــــــتي  
 بما يترتب عن ذل  من آقار قانونية. ،06/03/2024طرف الطاعن بتاريخ 

 

 في الاكب: -
بعدم  ...وزارة التاهيز والماء والمديرية الإقليمية للتاهيز والماء دفع المطعون ضـــــــــــــــدهما حي         

ضـــــــــد وزارة التاهيز والنقب واللوجســـــــــتي  والحال أن الامر يتعلق بوزارتين قبول الطعن شـــــــــكلا لتقديمه 
 514لين مســــــتقلتين هما وزارة التاهيز والماء ووزارة النقب واللوجســــــتي ، وكتا لخرل مقتضــــــيات الفصــــــ

 .وقانون المسطرة المدنية 515و
نه من المعلموم أن دعوى الإلغاء دعوى عينية ياـــــــــترط لقبولها شـــــــــكلا توجيهها ضـــــــــد زوحي     

الاهة مصــدرة القرار المطعون فيه دون حاجة لإد ال أطراف أ رى في الدعوى، ولما كان الطعن في 
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مصـــــدر القرار محب الطعن،  ...واللوجســـــتي  نازلة الحال موجه ضـــــد المدير الإقليمي للتاهيز والنقب 
 غير م س  ويتعين ردا.يكون  الدفع المتمس  به فثن 

مما يكون  ،ودا ب الاجب القانوني من ذي صـــــفة ومصـــــلحة وضـــــد من ياب الطعن قدموحي    
 يتعين التصريح بقبوله شكلا.و مستوفيا لكافة الاروط الاكلية المتطلبة قانونا،  معه

 :الموضو في  -
بعيوب انعدام لاتســــــامه  ،على عدم ماــــــروعية القرار المطعون فيه الطاعن طلبهحي  أســــــ      

 التعليب، الانحراف في استعمال السطلة ومخالفة القانون.
الامر لا يتعلق بقرار زداري بمفهومه القانوني  بأن المطعون ضــــــــــــــدها الاهة وحي  تمســــــــــــــكت   

ار الإداري المتمثلة في زناـــاء مركز قانوني أو تعديله والفقهي لعدم توفرا على  صـــائ  ومميزات القر 
أو  تفه، و نما بمارد طلب اســـــــــــــــتفســـــــــــــــار، وأن الطاعن علم علما يقينيا باوابها التي تقدمت به زلى 

 .المحكمة الابتدائية بصفرو
الضـــــــــــــمني الصـــــــــــــادر عن قرار اللكن، حي  زن فحوى الطلب في نازلة الحال يهدف زلى زلغاء   
تمكين الطاعن من المعلومات الموجودة برفض  الإقليمي للتاهيز والنقب واللوجســـــــتي  بصـــــــفروالمدير 

مســـــــــــــــتامع لكــافــة مقومــات القرار الإداري القــابــب وبــتلــ  فــثن الامر يتعلق بقرار زداري  بحوزة الإدارة،
الامر  ومن شـــأنه التأقير في المركز القانوني للطاعن، وهوعن ســـلطة زدارية للطعن بالإلغاء لصـــدورا 
التي  بالحق في الحصـــــــــــــــول على المعلومات المتعلق 31.13من القانون  21التي أكدت عليه المادة 

حق لطالب المعلومات الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئي  الم سسة أو ي" أنه: نصت على
من تاريخ التوصب باواب اللانة  ل يوما60أعلاا، دا ب أجب ستين ) 19الهيئة المعنية الماار زليه في المادة 

بعدا باــأن شــكايته أو من تاريخ انصــرام الاجب القانوني المخصــ  للرد على هتا  22الماــار زليها في المادة 
 "، الامر التي يكون معه الدفع المتس  به غير م س  قانونا ويتعين ردا.الاكاية
واطنين حق الحصـــــــــــول على لمواطنات والملمن الدســـــــــــــتور على أنه: " 27ين  الفصـــــــــــــب وحي    

لا  .المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والم سسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام
يمكن تقييد الحق في المعلومة زلا بمقتضــــــــى القانون، بهدف حماية كب ما يتعلق بالدفا  الوطني، وحماية أمن 

ة الخاصـــــــــــة ل فراد، وكتا الوقاية من الم  بالحريات والحقول الاســـــــــــاســـــــــــية الدولة الدا لي والخارجي، والحيا
وتن  "، المنصوة عليها في هتا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والماالات التي يحددها القانون بدقة

على  ياب: "المتعلق بالحق في الحصـــــــــــــــول على المعلومات على أنه 31.13من القانون  16المادة 
ل يوما 20هيئة المعنية الرد على طلب الحصــول على المعلومات دا ب أجب لا يتعدى عاــرين )الم ســســة أو ال
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من أيام العمب، ابتداء من تاريخ تســـلم الطلب. ويمكن تمديد هتا الاجب لمدة مماقلة زذا لم تتمكن الم ســـســـة أو 
متكور، أو كان الطلب يتعلق الهيئة المعنية من الاســــــــتاابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالامر  لال الاجب ال

بعدد كبير من المعلومات، أو زذا تعتر توفير المعلومات  لال الاجب الســــــــــالف التكر، أو كان تقديمها يحتاج 
الحق في الحصـــــــول على المعلومات يعد من الحقول مما مفادا أن "، زلى اســــــتاــــــارة الغير قبب تســــــليمها

بمقتضــى القانون، وهو الدســتورية الاســاســية التي يتمتع بها المواطن، وأنه لا يمكن تقييد هتا الحق زلا 
منه السالفة  16التي ألزم في المادة ات المتعلق بالحق في الحصول على المعلوم 31.13 رقم القانون 

عمومية وكتا الهيئات المنتخبة بضرورة الاواب على كب طلب مقدم زليها التكر الإدارات والم سسات ال
 تاريخ تســـلممن  من أيام العمب ابتداء يوما 20دا ب أجب  اتيتعلق بالحق في الحصـــول على المعلوم

، زمــا زياــابــا من  لال منح المعلومــات المطلوبــة لطــالبهــا عنــدمــا يومــا على أبعــد تقــدير 40الطلــب أو 
تل  أو ســــــــلبا في حالة العك ، كما أن الماــــــــر  المغربي ورغبة منه في التأكيد على يســــــــمح القانون ب

المتعلق بالحق في  31.13من القانون رقم  27أهمية هتا الحق وقيمته الدســـــــــــــــتورية اعتبر في المادة 
عن تقديم المعلومات المطلوبة من طرف الإدارة المكلف الحصــــــــــــــول على المعلومات امتنا  المو ف 

لمتابعة التأديبية طبقا للنصــــــوة التاــــــريعية الااري  طأ تأديبيا يســــــتوجب ا ،كام هتا القانون طبقا لاح
 .بها العمب
وحي  زنه بالاطلا  على عناصـــــر المنازعة وعلى وقائق الملف ومســـــتنداته، يتبين بأن الطاعن   

من أجب  ...بطلب زلى المديرية الإقليمية للتاهيز والنقب واللوجســـــــــــــــتي   06/03/2024تقدم بتاريخ 
الحصــــــول على معلومة تتعلق بالســــــرعة المســــــمو  بها بمقطع طرقي تابع للنفوذ الترابي لهتا المديرية، 

مدها بثحداقيات النقطة الكيلومترية المعنية بطلبه،  08/03/2024أن هتا الا يرة  طلبت منه بتاريخ و 
المطعون ضـــــــــــــــدها، زلا أن هتا الإحداقيات المطلوبة للاهة  الطاعن قدم 11/03/2024وأنه بتاريخ 

الا يرة امتنعت عن الاواب على طلبه ســــــواء بالإيااب أو الســــــلب، وهو ما ياــــــكب مخالفة صــــــريحة 
المتعلق بالحق في الحصـــــول على المعلومات الماـــــار  31.13من القانون رقم  16لمقتضـــــيات المادة 

الطاعن الرامي للحصــول على زليها أعلاا، مما حاصــله أن القرار المطعون فيه الرافض ضــمنيا لطلب 
المعلومات جاء مخالفا للقانون، ولا ماال للتمســــــــــ  في الإطار بأن الطاعن علم بالمعلومات المطلوبة 

طالب القانون ألزم الإدارة باواب في الملف الانحي الرائج أمام المحكمة الابتدائية بصفرو، ما دام أن 
متى ســــمح القانون بتل ، لا تســــليمها زلى  زليه ةالمطلوب اتوتقديم المعلوم المعلومة بصــــفة شــــخصــــية
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جهة أ رى غير الاهة طالبة المعلومة، الامر التي يكون معه القرار المطعون غير م ســـــــــــــــ  قانونا 
 ما يترتب عن ذل  من آقار قانونية.مع ه ئثلغاالحكم بويتعين بالتالي 

 لهـــــــتا الاسبــــــــــاب
المتعلق  31.13، والقانون رقم محاكم زداريةبموجبه  ةالمحدق 41-90 رقمقانون الوتطبيقا لمقتضيات     

 بالحق في الحصول على المعلومات.
 حكمت المحكمة الابتدائية الإدارية علنيا، ابتدائيا وحضوريا:

 في الاكب: بقبول الطلب.  -
والنقب واللوجستي  في الموضو : بثلغاء القرار الضمني الصادر عن المدير الإقليمي للتاهيز  -

المتعلق بالحصول على المعلومة الم ر  في  الطاعن، القاضي برفض الاواب على طلب ....
 .بما يترتب عن ذل  من آقار قانونية ،06/03/2024

 .الإدارية بفاس الابتدائية بهتا صدر الحكم في التاريخ أعلاا وتلي بالالسة العلنية المنعقدة بالمحكمة     

 كاتب الضبط                                         المقـــــرر               و الرئيــــــ     
 


